
 

 
 الادب السياسي العراقي الراهنفي  القسري التهجير

 
 سلام ابراهيم عطوف كبة

 

الاضطهاد العنف وقضايا واللاجئين والنازحين في العراق صدارة المهجرين  تبوأت موضوعة    
بيرة تواجه الدولة الراهن كمعضلة ك دب السياسيالابلادنا وهيمنت على والتمييز في 

القسري الحالية بسبب الاعمال الارهابية والاجرامية لتنظيم الدولة  وموجة النزوح!العراقية
التي قامت بها  العنفية الممنهجة لقسريئفي ااالطالتهجير فعاليات داعش هي امتداد ل –الاسلامية 

والانبار  بغداد والبصرة وبابل وديالىمناطق حزام في "عراقية المنتهية صلاحيتهالالحكومة ا"
في المحافظات شعبي بعد انطلاق الحراك ال"،و3102 – 3102م وصلاح الدين اعوا

وبلطجيتها وسلطاتها الحكومية ميليشياتها الطائفية قوى السياسية المتنفذة وقد استخدمت ال!"المنتفضة
ة الطائفية ديموغرافيالعادة ترتيب واوتجذير الفصل الطائفي مناطقيا لتصفية الحسابات الطائفية 

القرار وحسم اتخاذ كز االصراع المستمر للسيطرة على مردون كلل لتغذية  وهي تعمل!قسرا وعنوة
 ! ر طائفيا ومذهبياموالا
 

بتهجير  3101واعمال العنف الطائفية اللاحقة وحتى عام  3112تسبب الاحتلال الاميركي عام 
 – بأعداد كبيرة"،ثم تباطأت اعمال النزوح الداخليخمسة ملايين عراقي في الداخل والخارج

 – 3101في العراق اعوام  ،وتوقف التهجير القسري مؤقتا"استمرت اعمال النزوح المحدود
،الا ان النزوح المحدود للمسيحيين والاقليات استمر لأن الحكومة العراقية كانت دون 3103

عودة وتحفيز لى تشجيع امجموعة من القرارات والتدابير الرامية ها ذااتخمستوى المسؤولية رغم 
مجموع العائدين   في هذه الفترة بلغ!النسبيالاستقرار الامني مع  لى ديارهمزحين واللاجئين االنا

 !من مجموع النازحين 888111
 

،ومهما اختلفنا في تحديد والترحال القسري الملايين الى الهجرة وتدفع سباب التي دفعتالاان 
كان الطائفي فالتمييز .ى خطيرةوتباينت الآراء بصددها،تبق عنها ينجذورها وتشخيص المسؤول

وائل العشرينات والثغرات اتشكيل الدولة العراقية الحديثة  بعدمن النظام القائم في العراق  اجزء
وقانون  0232لسنة (23)ول قانون للجنسية العراقية رقماالشوفينية والتمييزية التي احتوتها صيغ 

جراءات السلطات الحاكمة في حينه ات بالاقلياقد تضررت و،(322)المرقم 0292الجنسية لسنة 
 !موال والممتلكاتعبر القرارات الكيفية ومصادرة الا

 
،وفي المطالب الوطنية 2/2/0281بيان اللجنة الوطنية العليا لجبهة الاتحاد الوطني في جاء في 
رية فالمراسيم الكيفية اللادستو:"وحول اطلاق الحريات الديمقراطية الدستورية ما يليالكبرى،

الاحزاب وتعطيل  واسقاط الجنسية عن احرار العراق والمطالبين بالحق والكرامة والاستقلال والغاء
كلها وسائل سلكتها ،الصحف وتزييف الانتخابات ودكتاتورية الفرد وكم افواه الناس وخنق الحريات

تهن مقراطية وتانها سموم تميت الديم،وزارة نوري السعيد لتعيد للعراق عهود الطغيان والعبودية
القضاء على هذا الفساد السياسي واعادة الحكم الديمقراطي فلذلك .الكرامة وتقضي على القومية



كما كتب عزيز سباهي ."باطلاق حرياته الدستورية هما الشرط الاول لبناء حرية سياسية صحيحة
ط ،ان المراسيم السعيدية شملت اسقا92 – 92ص "موضوعات سياسية وفكرية معاصرة"في

عدد كبير من اساتذة  تالجنسية العراقية على عدد غير قليل من العراقيين لأسباب سياسية كما فصل
ذوي الميول الديمقراطية والوطنية وحجزتهم الجامعات والمدرسين والمعلمين والموظفين والطلاب 

الهجرة كل هذه الاجراءات شجعت العراقيين الى .في معسكرات تحت عنوان اداء الخدمة العسكرية
 .المعاناة المريرةمواجهة والبحث عن انسانيتهم المهدورة و
 

الى المطاردة والقمع والاستبداد  0281 – 0220قد تعرضوا اعوام يهود العراق كان قبل ذلك،
بمغادرة العراق شريطة تخليهم هم وبالحاح الانكليز سمحت الحكومة العراقية ل،والتهجير والفرهدة
 .يهودي بعد ان تم تجميد ومصادرة ممتلكاتهم 038111ة فغادر حوالي عن الجنسية العراقي

 
نسان والحريات الديمقراطية بعهده الذي اتساع انتهاكات حقوق الااما صدام حسين فكان رائدا في 

سقاط الجنسية اوتحول التهجير القسري الشامل للقرى والمدن،و.رهاباصبح زاخرا بالجريمة والا
العوائل العراقية،وارغام البقية المتبقية الى عبور الحدود هربا من آثار  لوف منعن عشرات الا

لى حجر زاوية في اتحول كل ذلك ،اوية والقصف الوحشي ومن بطش النظامياستخدام الأسلحة الكيم
 .بناء الشعب العراقياجراءاتها الانتقامية العقابية ضد خيرة اسياسة غدر الطغمة الحاكمة و

 

 يةية والقسرالاحترازات الهجر 
 
وتلجأ كمحاولة استباقية لتفادي المخاطر المقبلة، طواعيةالالهجرة  مفهوم يعني"التهجير الاحترازي"

ي سعر متوفر،بينما أبيوتها ب عن بيعفتعلن !الذعر والترويعمن العائلات بسبب مئات الآلاف اليه 
العائلات الغنية ،وتبيع منيالوضع الا على امل ان تعود اليها بعد تحسن جيرهاأترغب اخرى بت
الاشاعات المقصودة منها او العفوية ساهم تو.سعار رخيصة جداأمع كامل اثاثها بدورها السكنية 

تهجير آلاف العوائل وتشتيتها  الىيؤدي حالة الفزع واتساع خارطة التهجير الامر الذي  جيجأبت
أهداف "لىاارها العام طافي  الاحترازي عمليات التهجير خضعوت.وخارجهبلاد داخل ال
ساليب تهديد مباشرة وعلنية وبشتى اعلى مستوى التطبيق الميداني  يجرتو،جنداتاو"ومصالح

رائجة لأصحاب الغرض السيئ وللعصابات ال سوقولتتوسع ال تسبب في نشر الذعر العاملت السبل
واستباقا "احترازيا"سلكه،لترحل الكثير من العوائلتتترك وادي الا و الخارجة عن القانون التي لا

وعليه .صحاب المبادرة قبل ان تفرض عليهم وتكون القضية بين الحياة والموتاللوقت ليكونوا 
 !التهجير الاحترازي هو تهجير قسري

 
و مجموعات متعصبة تجاه ة ما اتقوم به حكومالذي  التطهيرالتهجير القسري شكل من اشكال 

ويندرج ضمن جرائم !و فئة معينةانخبة محددة لصالح  يخلاء اراضاو مجموعات اثنية لامجموعة 
والتي لا  نسانيلااالقانون الدولي ومفاهيم نسانية وفق بادة الجماعية والجرائم ضد الاالحرب والا

لعام "نسانيةعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الا"حسب اتفاقية تسقط بالتقادم
للقواعد الموضوعة في اتفاقيات جنيف  ةجسيمال اتنتهاكلامن افهو جريمة حرب باعتباره !0298

من اتفاقية جنيف  22المادة ،وحظرت 0211وبروتوكولاتها لعام  03/8/0222المؤرخة في 
لى اراضي المحتلة و نفيهم من الامواطنين او الفردي للاالنقل القسري الجماعي  0222الرابعة لعام 

ول لعام ضافي الاالبروتوكول الاكما اعتبر .خرىادولة  ةياراضي الى او اراضي دولة الاحتلال ا
كذلك .من الانتهاكات الجسيمة لذلك البروتوكولداخليا او خارجيا قسري النقل الو اترحيل ال 0211



ساسي للمحكمة الجنائية منذ ميثاق نورمبرغ بالنظام الاودرجت مواثيق المحاكم الجنائية الدولية،
 .القسري جريمة حربالدولية،على اعتبار التهجير 

 
العديد فأن  2/2/3103في "جريمة الابادة الجماعية في العراق"وفق وثيقة مجلس النواب العراقي

من المبادىء والقواعد الدولية الاتفاقية المكتوبة الى جانب الاعراف الدولية التي يعمل المجتمع 
 :وهي وث ابادة جماعيةلعدم حدتحمي الناس من قبل الامم المتحدة  الدولي على تطبيقها

اعتبار جريمة الابادة الجماعية من الجرائم الاشد خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي  .0

وفي المادة  0228بأسرة وفقاً لما جاء في ديباجة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 
 . الخامسة منه

تهديد للسلم )صل وصفها الىاعتبار جريمة الابادة الجماعية انتهاكاً لحقوق الانسان قد ي .3
تستوجب تدخل مجلس الامن استناداً للفصل السابع من ميثاق الامم (والامن الدوليين

 . المتحدة
 . عدم تقادم الجرائم الاشد خطورة والتي منها جريمة الابادة الجماعية .2
 امام المحاكم هالاعتراف الدولي بالاختصاص الشامل والذي يعني ملاحقة الفاعل ومقاضات .2

و جنسية الفاعل او الضحية االجنائية الوطنية بصرف النظر عن مكان ارتكاب الانتهاك 
 . نفسها

قاعدة معترف بها على المستوى الدولي حيث تلزم (و المحاكمةاما التسليم ا)اعتبار قاعدة .8
الدولة في حالة عدم محاكمة فاعل الجريمة بتسليمة للقضاء الدولي بأعتبار هذا الاخير 

للمحكمة الجنائية الدولية عام (نظام روما)كملاً  للقضاء الوطني وفقاً لماجاء فيقضاءاً م
0228 . 

يمكن ان تنضوي تحت  عدم اعتبار جريمة الابادة الجماعية من الجرائم السياسية لكونها لا .9
 . غطاء العمل السياسي

 . الدول التأكيد على منع جواز منح المتهمين بهذه الجرائم الحماية واللجوء في كافة .1
 

 4109 – 0491التهجير في العراق الهجرة وبانوراما 
 

فترات 
 التهجير

 حملات التهجير

0220- 
0281 

 .يهودي بعد تجميد ومصادرة ممتلكاتهم 038111مغادرة حوالي 

0282 - 
0288 

اسقاط الجنسية العراقية على عدد كبير من العراقيين ومغادرة عدد آخر العراق بسبب المراسيم 
 .يديةالسع

0292 – 
0298 

ذريعة التبعية وحملات أخرى ب قمع وتهجير واسعة ضد الحركات السياسية ورموزهاحملات 
 – 0299)عوام فقط بين اصحاب الكفاءات خلال ثلاثة اعدد المهاجرين العراقيين من بلغ !يرانلا

لوا الجنسية ن عدد الذين ناالى كندا،واشخصا  382لى الولايات المتحدة واشخصا  2023(  0292
 .عراقيا 218مريكية من هؤلاء خلال الفترة المذكورة الا

0292-
0210 

 .مهجر  081111 –يرانية الاصول الابدعوى  والاكراد الفيلية القسري ضد العراقيين الشيعةالتهجير

0218 – 
0218 

تفاقية الجزائر عام اخرى بعد توقيع النظام العراقي ايران ودول اكراد العراقيين باتجاه هجرة واسعة للا
كراد العراقيين في منطقة بادة ضد الاامع نظام الشاه،والتي مكنته من التفرغ لشن حملات قمع و 0218

لى االف مواطن كردي عراقي من مناطق سكناهم في كردستان  081كثر من اتهجير ...كردستان



صحراوية لم  اتفي بيئخرى في الوسط والجنوب وتم توطين قسم كبير من هؤلاء المهجرين امناطق 
 .يعتادوا عليها

 ...يوم/(مهجر 3111)حملات التهجير بعد ذلك بمعدل يتوال،وتهجير التجار الشيعة،و0281نيسان  0281
 ..يرانيةتهجير مئات الآلاف من سكان الجنوب بحجة التبعية الاو ..يرانيةقرار الحرب العراقية الا

0281 - 
0288 

 .نسان في العراقالمركز الوثائقي لحقوق الان وفق الى ايرا لف مهجرا 811 -281

0289- 
0288 

الانفال الكردستانية وعشرات الالاف من الضحايا الكرد وما يقارب من نصف مليون مشرد ومهجر 
 .الى ايران وتركيا والمحافظات العراقية

يقفزون في  العراقيين توربما في تاريخ المنطقة برمتها،جعل العراق في تاريخ ات الكبيرةهجرال من 0220
 .كثر تصديرا للمهجرين في العالملى الموقع الرابع بين الدول الااات الأمم المتحدة ئيحصاا

3112 - 
3111 

منذ نكبة  وربما في تاريخ المنطقة برمتهاالعراق، تاريخاضخم هجرة داخلية والى خارج العراق في 
 .0228فلسطين 

3118 – 
3103 

 !داخل العراق وخارجه ياتنزوح للمسيحيين والاقل

3102 - 
3102 

والانبار  بغداد والبصرة وبابل وديالىمناطق حزام في عنفي ممنهج  قسريئفي احكومي طتهجير 
 .وصلاح الدين

اواسط 
3102 

 .النزوح القسري لمليوني عراقي بسبب الاعمال الارهابية والاجرامية لداعش

 
 فقط 4102 – 4112عوام الاقليات الاثنية في العراق ا من ضحاياال
 

 الشهداء والعوائل المهجرة نسمة/التعداد الأقلية
 عائلة( 9320)و شهيد( 222) 0311111 المسيحيون

 مهجرة

 عائلة (282)شهيد و( 089) 03111 الصابئة المندائيون
 مهجرة

عائلة ( 382)شهيد و( 221) 811111 الأيزيدية
 مهجرة

ئلة عا( 218)شهيد و( 832) 211111 الشبك
 مهجرة

 
 فقط 3112/3101حسب المحافظات للاعوام (النزوح داخلياً )المهجرةالعراقية عدد العوائل 

 
 المهجرة العوائل عدد المحافظة

 4114 لعام
 الاهمية
 % النسبية

   المهجرة العوائل عدد
 4101 لعام

 الاهمية
 % النسبية

 التغير نسبة
% 

 01.00 09.20 32385 11.97 27654 نينوى

 -5.47 4.31 8554 3.92 9049 ككركو

 6.87 10.52 20899 8.46 19556 ديالى

 -22.61 4.53 8993 5.03 11621 الانبار

 -34.58 31.41 62374 41.27 95338 بغداد

 -9.20 4.48 8894 4.24 9795 بابل

 6.18 4.06 8064 3.29 7595 كربلاء

 2.03 4.55 9037 3.83 8857 واسط

 -19.51 3.81 7560 4.07 9393 صلاح



 الدين

 -7.71 3.75 7446 3.49 8068 النجف

 -2.31 1.83 3635 1.61 3721 القادسية

 -5.49 1.04 2065 0.95 2185 المثنى

 9.57 3.60 7141 2.82 6517 قار ذي

 -6.41 2.84 5638 2.61 6024 ميسان

 4.29 2.97 5889 2.44 5647 البصرة

 -14.05 100.00 198574 100.00 231038 المجموع

 
مليون عراقي تعرضوا للتهجير  3نحو وحده وحتى يومنا هذا  3102عام عداد النازحين بلغ ا

والانسانية وفق تقارير واحصائيات المنظمات الدولية  في عموم العراقالقسري والاحترازي 
 في العراق مم المتحدةمكتب الاو مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدةكووكالات الامم المتحدة 

وبلغ عددهم قرابة ،UNHCRفي الامم المتحدة  لاجئينشؤون الالمفوضية السامية لو يونامي –
نينوى وصلاح الدين والانبار  ومن،الارهاب الداعشيبسبب المليون نزحوا الى كردستان العراق 

لانبار ولي في محافظة االنزوح الجماعي الأمع بدأت  الجديدة زمةالأيذكر ان .وديالى وكركوك
،مع القرار الفردي الذي اتخذه نوري المالكي في استغلال القوات المسلحة 3102كانون الثاني 

طفال النازحين في عدد الاوقد بلغ .العراقية وتوريطها في قمع ابناء الشعب في المحافظات الغربية
 يةشلداعاعمال لف طفل بسبب الاايزيد على  طفل توفي منهم ما 211111 كثر مناالعراق 

 !.ولظروف النزوح المأساوية
 

 4109آب  –النازحون الى كردستان العراق تموز 
 

 عدد النازحين المحافظة
 822282 دهوك

 011822 اربيل

 029231 السليمانية

 نحو موقف منصف ومعين   
 الدائم والقسوة البالغةمعرضين للخطر كانوا  3102 منذ كانون الثانيوفق يونامي فأن النازحين    

بحاجة الى مأوى ومساعدات ،وهم ومخاطر التهديد والوعيد احيانا بسبب سوء الاوضاع الامنية
المنظمات  ةماسهومع ا..موقعا في كل انحاء البلاد 0811انسانية اساسية وحماية في اكثر من 

 اتمنع انتهاكلنسانية في تنظيم النشاطات الضاغطة والهيئات الدولية ذات العلاقة والمنظمات الا
فأن الحكومة !النازحينلى ايصال المواد الأساسية والغذاء والدواء او نسان في العراقحقوق الا

الحديث عن تركز يلتعاملت مع التهجير القسري بانتقائية عالية قد "المنتهية صلاحياتها"العراقية
تعاملت  لقد!والهجرة بعد هذا التاريخ النزوح الداخلي تتجاهل كوارثو 3112قبل نيسان التهجير 

على بياناتها الطائفي الكمون التسييس و،وطغى مع ملف التهجير القسريمنقطعة النظير إزدواجية ب
 .سياسيالتوظيف ة والهميالاالتقليل من و السكوت والتغاضيلتعتمد 

 
الأعوام  عن عمليات التهجير واسعة النطاق التي تمت فيالراهنة لا يمكن فصل عمليات التهجير 

عمليات التهجير  لا يمكن الفصل بينو.،وعمليات التهجير المحدودة قبلها وبعدها1113و 3119
ونظام المحاصصة السياسية  3112العراق بعد عام  هذه وطبيعة الصراع السياسي في

وغياب البرامج الحكومية والمشاريع الوطنية لتحقيق العدالة والاستراتيجيات طويلة الأمد !الطائفية



 ،وتقديم كل الرعايةالنازحونالسيئة وظروف القهر والعوز التي يعاني منها  لمعالجة الاوضاع
والفرح  والدعم والاسناد لاعادة تأهيلهم واندماجهم بالمجتمع واعادة البسمة الى شفاه الاطفال

،وتقديم المنح والمساعدات وتسهيل المرعبةآسي والدفء الى تلك العوائل التي عاشت فصول الم
يدا عن الروتين الطويل،وتأمين عودة المهجرين الطبيعية الى مناطق سكناهم طرق تقديمها بع

ان تأمين .وديارهم وبيوتهم وحمايتهم من تهديد او ابتزاز من شغل هذه البيوت طوال فترة التهجير
،وحفظ املاك وبيوت المهاجرين والمهجرين وحمايتها،وتأمين متهووبي همطقاى منالجميع العودة 

مة لحياة هذه الملايين من ابناء شعبنا،انما هو واجب وطني مقدس،وان القلوب الرعاية الكري

 .والعيون تصبو نحو كل موقف منصف ومعين
 

 :لحل موضوعة اللاجئين والمهجرين لابد من     
ورفض اي تدخل في  رضالاغزاة وقراصنة داعش واستعادة دحر من اجل كفاح لا يلين  .0

 .الشؤون الداخلية العراقية
منع التوتر والصراعات و،الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلادضمان  .3

لحل المشكلات العالقة في العراق بالطرق السلمية  والسعي،السياسية وممارسة القوة والعنف
نبذ وهذا يتطلب .والدستور العراقي والسلم الاهلي والتفاوضية ووفق مبادئ الديمقراطية

اليه الملايين ويحتاجه  من الذي يتطلعالالأن  الطائفية القومية نظام المحاصصة السياسية
ما لم يكف  ن يتحققايمكن  ضمان العملية السياسية ووجهة تطور البلاد الاجتماعي،لا

والامتيازات في ظل منهجية  عن الاحتراب على النفوذ"المقررون"السياسيون
ساس ائفة،وما لم تقم على من للوطن لا للطاجهزة الااولاء  ما لم يكن،والمحاصصات

 ".التسييس"والاستئثار الحزبي الضيق ونزعات الكفاءة والنزاهة لا الكسب
 !فصل الدين عن الدولة .2
طي صفحة التعالي والغرور العهد المالكي،و اتتبني ثقافة الاعتذار والاقرار بأخطاء حكوم .2

 دة دوران العجلةاعا،ووالانفراد في اتخاذ القرارات والتمسك بالمناصب وخرق الدستور
،والتي اعطبت وتكاد ان 3112الديمقراطية للعملية السياسية التي شرعت بالحركة منذ 

تصدأ بسبب الافعال الصبيانية القمعية لنوري المالكي بالذات تحديدا،وبتشجيع من الجوقة 
وذلك يعني ترجيح العقل والتعامل !مختلي العقولالحمقى والاستشارية والبلطجية و

وضع العملية السياسية على السكة والعراق وسعادة شعبه  وحدةيعزز ،بما الواقعي
الصحيحة بعقد المؤتمر الوطني الواسع وتنظيم عملية وآليات التحاور والتشاور بين القوى 
والكتل السياسية المختلفة،وتجاوز حالة الانقسام والجفاء التي سادت خلال العهد المالكي 

تي تعزز الشراكة الوطنية والعمل على كل ما يحفظ المصالح وترسيخ العلاقات ال!المباد
تشكيل حكومة وحدة وطنية والاستقرار ويوسع رقعة الديمقراطية و العليا للبلاد ويثبت الأمن

واقرار ومناقشة القوانين الحيوية المعطلة كقانون الاحزاب وقوانين النفط والاعلام،!فعالة
في التعديلات الضرورية للدستور  لبرلماني السريع والبت ا!3102الميزانية العامة لعام 

والفصل بين رئيس !العراقي ليناسب الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية غير الطائفية
السلطة التنفيذية والقيادة العامة للقوات المسلحة والتي لابد ان تخضع لرئاسة الجمهورية 

واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية !أمرهليبقى رئيس الحكومة خادما للشعب وليس مستبدا ب
وتقديم المالكي الى المحاكمة الفورية ،المزرعة –الدولة  –للخلاص من مفهوم السلطات 

 ! العلنية لتستره على النشاط الميليشياتاوي الطائفي وجرائمه ضد الانسانية والفساد الحكومي
خاصة تلك التي ،لميليشيات الطائفيةانزع سلاح السلاح يبقى بيد الدولة حصرا،اي لابد من   .8

ن اجهزتها مع انفلات واتساع نشاط الميليشيات،بل الا هيبة للدولة وف!تلبس العباءة الحكومية



جراءات فعالة لحل الميليشيات سواء بتفعيل اقوة السلطة وتمكنها من توفير الأمن يمر عبر 
ذلك من او بغير  3118لسنة  02وفق القانون رقم وبتطويره  3112لسنة (20)الأمر

جراءات التي تؤدي،في النهاية،الى حصر السلاح والعمليات المسلحة بيد الدولة الا
 !حكامهمااجهزتها المخولة وفقا للقانون والدستور واو

شرع لمواجهة الارهاب،ويبدو ان البعض  3118لسنة ( 02)قانون مكافحة الارهاب رقم  .9
فتح وهذا يستلزم !هواهم واهواءهم ومطامعهممن متنفذي الحكومة المركزية يفسروه حسب 

والبت بوضع الموقوفين وفق السجون والمعتقلات امام نواب الشعب والصحافة والاعلام،

رهاب والموقوفين السياسيين،وتطبيق البنود الخاصة بحقوق السجين والمعتقل ا 2المادة 
مواطن التشويه وعي  ةطمس الحقائق ومحاولالتخبط الحكومي في وتفادي !فورا

بالاجراءات الهستيرية الفاضحة كتشكيل غرف العمليات ومنع التجول وتشكيل لجان تحقيق 
لا تكشف عن نتائج اعمالها،وتعيين المخصصات لأعالة ضحايا التفجيرات والتعتيم مع سبق 
الاصرار على استمرار الاغتيالات بالجملة والمفخخات والعبوات الناسفة واللاصقة وكواتم 

 !السيطرات الوهمية والاختطاف الجماعي والفسادالصوت و
باتجاه التخلص من الشلل الذي يلف البلد ويعطل حركته وبمعالجة مهام اقتصادية  .1

المعضلات المعيشية والخدمية والاجتماعية التي تطحن الوطن،وفي المقدمة صيانة ثروات 
نموية شاملة تبني استراتيجية ت عبر!البلاد الوطنية،والنفطية على وجه الخصوص

 لى جانبا!وتطوره المتوازن الوطن متكاملة،توظف كل القطاعات بصورة تلبي حاجات
ضمان اسعار عادلة ومور اقتصادية وسياسية واجتماعية احويه من يالأمن الغذائي بكل ما 

 .للمنتجات الزراعية
 تأدية الحكومة العراقية واجبها باعتبارها المسؤولة الاولى عن شؤون اللاجئين .8

ح العصر ائلا تنسجم مع هول فضترقيعية الاجراءات التحفيزية متواضعة !والمهجرين
 !ارث الجريمةووالك

المسلحة والتمييز القانوني والتهميش السياسي عمال وضع حد فوري للعنف والا .2
تعاني من ضياع والتي والاجتماعي الذي تتعرض له الأقليات الدينية والعرقية في العراق،

 مشاركة السياسية والحرية الثقافية وحرية ممارسة العقائد،ونخص بالذكرالحقوق في ال
العائلات المسيحية في بغداد والموصل والصابئة المندائيين واليزيدية والشبك 

والسعي للحصول على الضمانات الضرورية لهم عند مراجعة الدستور العراقي !والبهائيون
اهداف سهلة ثنية ان الاقليات الا.يخصوصا فيما يتعلق بهويتهم وتمثيلهم السياس

للارهاب،وهي غير محمية،خصوصا عندما يكون الضحايا سكان مدن صغيرة وقرى 
 .بعيدة،بينما التركيز الامني هو على المناطق الرئيسية

لكفاءات العلمية حياتية لالمستلزمات المعيشية ال فورية لضمانالليات اتخاذ الآ .01
مع ناسب والسكن المناسب والعمل الم والعيش الكريمتضمن الكرامة العائدة،المهجرة و

اديبا او  معالما كان ا،العائدالمهجر و!همصحية لالعمل الالتحصيل العلمي وتوفير اجواء 
الى منظومة اجراءات توفر بشكل فوري  فنانا يصطدم بجدار سميك هو افتقار الحكومة

ة الكفاءات ان مساعد!سطفال بالمدارالا وعاجل السكن والراتب والمخصصات والحاق
 ترفا شغل مواقع مناسبة في مواقع الدولة والادارة ليس منة ولا منحة ولاالمهجرة ل العلمية

 !والتأويل يقبل التأجيل لاوطني وانما هو واجب 
الحد من هجرة الشبيبة التي تزايدت في العقود  فورية لضمانالليات اتخاذ الآ .00

بسبب العوامل السياسية والاقتصادية !وات الأخيرةالأخيرة حتى وصلت الى أوجها في السن



والاجتماعية والثقافية وغياب الحياة الديمقراطية بشكل عام وتغييب المساواة بين المواطنين 
 .والشعور بالتهميش

 !مجلس النوابوالنازحين المهجرين والمغتربين ان لجتفعيل الدور الرقابي ل .03
يمها بعيدا عن الروتين الطويل تقديم المنح والمساعدات وتسهيل طرق تقد .02

والبيروقراطية وتزاحم وتدافع المواطنين على  شبابيك وزارة الهجرة والمهجرين 
مدفونة تحت ارض المحاصصة والصفقات الوثائق الملفات ووفروعها،وتكدس ال

ووضع آليات مناسبة لتوزيع المخصصات الشهرية للعائلات النازحة تنسجم مع !السياسية

 !ء على حالات الغش والتلاعب التي ترافق عملية التوزيعاهمية القضا
المؤسسات الحكومية المهجرين والنازحين،وتتحمل  متكاملة عنالمعلومات التوفير  .02

 !هملندرة البيانات المتعلقة بكامل الملامة 
 عادة بناء المدن والقرى والمنشآت والحقول التي دمرتها الفاشيةالعمل الجاد لا .08

 .وتعويض ذوي الضحايا بسخاءاب الداعشي والارهلصدامية ا
حل الخلافات القائمة بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومة الاقليمية  .09

الكردستانية بالوسائل التي تخيب آمال جمهرة الصيادين في الماء العكر واعداء الشعب 
العراقي،ومنها مسألة المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وخانقين ومخمور 

من النفط والجمارك وحصة الاقليم من ايرادات العراق المالية ،رها،ومسألة عقود النفطوغي
واعتماد مبادئ الحوار والقدرة على الصبر والمتابعة !والمساعدات الخارجية وغيرها

والموضوعية والمساومة المقبولة وفق الدستور العراقي،والابتعاد عن التهديد باستخدام القوة 
والقبول بدور الأمم المتحدة باعتباره الوسيط الحيادي الذي يمكنه المساعدة والعنف والسلاح،

ان العلاقة بين الاتحاد والاقليم بحاجة الى .في الوصول الى حلول عقلانية تساومية مقبولة
تستند الى الدستور،وحتى حين تكون هناك حاجة  صياغات قانونية متينة وغير حمالة اوجه

طرحها بهدوء في مجلس الوزراء او في مجلس  الدستور يستوجبالى اجراء تعديلات على 
صيغة تسهم في دفع التفاهم والعملية السياسية الى  الرئاسة المشتركة لمناقشتها والاتفاق على

 .امام
كركوك هي ،باعتبار ان مستمر في كركوكالوالعنف  ةالنزاعات العرقيمعالجة  .01

نظمة الاستبداد والقمع اعن العراق ها واحدة من المشكلات الوطنية الكبرى التي ورث
وحل هذه المشكلة دون الاستهانة بحقوق الكرد .كبر ضحاياهااالمختلفة،التي كان الكرد 

 حكام دستورامسؤوليتها الكاملة في تطبيق العراقية تحمل الحكومة ،عبر ومعاناتهم الطويلة
صوت عليها الشعب  من الدستور لتنفيذ خريطة الطريق التي 021تطبيق المادة و،3118
 .العراقي

من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة  021لجنة تطبيق المادة دعم  .08
موازنة خاصة من مجلس الوزراء لتعويض ،وتحديد كركوك والمناطق المتنازع عليها

لغاء العقود الزراعية في او،تعويض المهجرين والوافدينو!الوافدين وتطبيع الأوضاع
عادة الأمور الى دارية للمناطق المتنازع عليها لام اقتراحات حول الحدود الاوتقدي،كركوك

 !زالة سياسات التهجير والتغيير الديموغرافياو 0298اوضاعها الطبيعية قبل عام 
اواسط عام من العوائل النازحة % 98"تنفيذ سياسة اسكانية حازمة تخدم النازحين .02

من هذه العوائل دمرت منازلها السكنية % 08كانت مستأجرة ولا تملك مسكنا،وان  3111
 2281هناك كان ،واو اغتصبت من قبل جيوب العصابات والميليشيات في بعض المناطق

 ."ملك مغتصب في مدينة بغداد وحدها



او ما وبيوت التنك  النازحين القاطنين في الخيامالمعالجة الفورية لمشاكل  .31
و يحصلون على جزء قليل منها فقط ولا اة ساسيلا يحصلون على الخدمات الا،لانهم شابه

ماكن بعيدة عن انفسهم من الظروف الجوية القاسية ويسكنون في ايستطيعون حماية 
لى انعدام الخصوصية العائلية والكرامة اضافة بالا،الخدمات الطبية والتعليمية وغيرها

في عيش اليوم وتالتي طردت من المباني العامة تعيشها العوائل  مزريةاوضاع .الشخصية
 !معسكرات محاطة بالقمامة والازبال والقاذورات!و كرفانات مكتظةاخيام 

دور الدولة مهم في الطمأنة الاجتماعية وحل الاحتقانات والتوتر  .30

الذعر والترويع بمئات الآلاف  دفعيالتهجير الاحترازي،حيث الاجتماعيين،لمعالجة مظاهر 
،وتساهم لتفادي المخاطر المقبلة ة استباقية منهامن العائلات الى الهجرة طواعية،كمحاول

ان الكثير .حالة الفزع واتساع خارطة التهجير جيجأالاشاعات المقصودة منها او العفوية بت
بحثا عن  منها قسرا او طوعا نزحتودورها السكنية فضل ترك تمن العائلات المهجرة 

 .الامان والاستقرار
مسائل السياسية يعد خطرا على اي بلد،ولابد ان اعطاء دور كبير للجيش في حسم ال .33

من حصر دور القوات المسلحة العراقية والقوات الامنية في المهام الملقاة على عاتقها في 
المكان المناسب،ووفق ضوابط معينة،كون العملية السياسية اشترطت ان تكون المؤسسة 

 !الانقلابيةالعسكرية تحت قيادة مدنية لكي لا يعود العراق الى الاجواء 
يسهم بالتدهور الحاد والنازحين ان التقاعس في مواجهة قضية المهجرين واللاجئين  .32

الحذر من الخطاب السياسي الذي يعيد انتاج ولابد من حقوق الانسان في بلادنا،لحالة 
 .العاجزة السياسات

كات نهاية للانتهاعلى الدولة العراقية ان تتخذ الاجراءات العملية الضرورية لوضع  .32
المتفشية التي تتعرض لها حقوق الإنسان واعتماد التدابير القانونية والعملية اللازمة لضمان 

 صادقالتنفيذ الفعال لكل الأحكام الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي 
الأمم المتحدة ومقرري المنظمات الدولية المعنية بحقوق لممثلي والسماح ،العراق عليها

 .بزيارة العراق دون قيود ومنظمة الشفافية ومنها منظمة العفو الدولية والفساد سانالإن
استقلالية القضاء تفرضها الضرورة مثلما تلزمها النصوص الدستورية،وتعني  .38

بناء قضاء مستقل قوي بعيدا عن الانتماءات دون الوطنية واللوبية   بالاساس
 كفاءة والخبرة والنزاهة والوطنية والحياديةالضاغطة،ويعتمد على رموز قضائية تتمتع بال

،والاستفادة من تاريخ القضاء (لا الرموز الاجرامية وسيئة السمعة والسيرة والسلوك)
العراقي وتعميق منهج حقوق الانسان في عمل المؤسسة القضائية واعادة بناء وتأهيل 

واعراف قضائية كانت المنظومة القضائية وترميم ماهدمته السلطات البائدة من قيم واسس 
تشكل مقومات البناء القضائي في العراق والحذر من اعادة انتاج السواني والمجالس 

ومحاكم امن الدولة ومحاكم الميليشيات القروسطية  العرفية والمحاكم الثورية والخاصة
وتهديدات ومضايقات الجهلة والاميين،الى جانب تعزيز دور قضاة التحقيق والنظام 

ذلك وحده من شأنه ان يكرس من عدم ...الذي يفصل بين سلطة التحقيق والاتهامالقضائي 
 ...تواجد اي كان فوق القانون
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